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 اجتماعمحضر 

 القوات الحاملة للسلاحو  الدفاع والأمنلجنة 

 04عدد 

  

   2023 جويلية 20 :الاجتماعتاريخ. 
 :المتعلق بتنظيم التراخيص  09/2023النظر في مقترح القانون عدد بداية  جدول الأعمال

  الى جهة المبادرة التشريعية. ماعوالاست المخصّصة لاستعمال الدرون
 الحضور:  

 08 :الحاضرون -
 02 :المعتذرون  -
 لا أحد :الغائـــبون  -

 :04 الحاضرون من غير أعضاء اللجنة 
 :دق                             55و 12س رفع الجلسة:دق                              30و 10س افتتاح الجلسة 
 
I- داولات اللجنة:ــــــــــــــــم 

 

 2023 جويلية 20 الخميسلاح يوم فاع والأمن والقوات الحاملة للسّ نة الدّ ـــــقدت لجع  
تعلق بتنظيم الم 09/2023قانون عدد الللنظر في مقترح وقد خصّصتها  الرابعة جلستها

  .الدرون لاستعمال آلةالتراخيص المخصّصة 
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نّ برامم  العمل بأ هاأعضاء الاجتماع بإعلامستهلّ رئيس اللجنة إح الجلسة، ت  فتـ  في م  
 أننه الى فيتّم إرسال المراسلات الإدارية قد الذي تم الاتفاق عليه الرقابي والتكويني 
 .الجهات المعنية

 

دّم رئيس ق، الجلسة الحاليةخلال  وفي علاقة بجدول أعمال اللجنةثم على اثر ذلك 
تعهيد اللجنة  عتبر أول مبادرة تشريعية يتمي    نهألى إشيرا ، م  مقترح القانون المعروض اللجنة

بتاريخ  الاحالةت تمحيث  بها في اطار وظيفتها التشريعية خلال هذه الدورة العادية الاولى
جويلية  06المنعقد يوم الخميس بموجب قرار مكتب مجلس نواب الشعب  2023جويلية  07

 .من النظام الداخلي 123وعملا بأحكام الفصل  2023
عتبرا أن موضوعه مبيّّ أن مقترح القانون يتعلّق بتنظيم إستغلال ما يسمّى بالدرون  و 

ذلك و  ذات الصلة الجوانبمن عديد العلى  تاثيرات مهمةمهم وحسّاس وستكون له 
عيّ على اس أنهّ يتعلى هذا الأس أددو  .في ظل وجود فراغ تشريعي ينظم المسنلةخاصة 

يّ الجانب الأمني ب تحقيق المعادلةعيّ الاعتبار عند مناقشتها لهذا المقترح ب اللجنة أن تأخذ
س الإطار أنّ اللجنة في نف م بيّنا والاستثمار والجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد والتنمية

ارة طراف المتداخلة وأوّلها وز مع عديد الأ كل الاستماعات التي تراها ضروريةجري  ست  
  .لتعميق النظر في مقترح هذا القانون النقل وذلك

 

ها في البداية لممثل جهة المبادرة متسائلا عن متوجّ  وإثر ذلك تدخّل مقرّر اللجنة
اءه غير إمضأن سبب تمثيله للنواب الممضيّ على وثيقة مقترح القانون في حيّ 

 مقترح تشريعي ه، اعتبر مقرّر اللجنة أنّ المعروضوفي تعليقه على مقترح القانون  موجود.
 أو استناد على دراسات غير مدروس وقد ورد في أكل فقرة إنشائية دون أي تفصيل

 فنية وعلمية.
 

ا أن ندافع ممثل جهة المبادرة عن رؤيته للمبادرة التشريعية المعنية مبيّ  من جهته،و 
الإطار  زتبسيط النص القانوني والابتعاد عن التفصيلات والتعقيدات التي تميّ الغاية كانت 

القانوني الحالي، معتبرا أنه لا حاجة للتصنيفات باعتبار تونس يوجد بها كل أنواع الدرون 
 وبالتالي فالمقترح يخصها جميعا دون استثناء.
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روري أكّد أنه من الضة ملاحظات حيث قدّم رئيس اللجنة عدّ  في مرحلة مواليةهذا، و 
لى تنوع إوذلك بالنظر  بالمسنلة الأمنيةفي علاقة  مقترح القانوندراسة  عند الانتباه

 يةذات الاستعمالات المدن على غرار الطائرات المسيّرة العاديةتصنيفات الطائرات 
وم إلى جانب إلزامية تحديد مفههذا،  .ذات الاستعمالات العسكريةة والطائرات المسيرّ 

عن  ةلاته والمسؤولية الناتجة عن الحوادث والأخطاء المنجرّ ومؤهّ  قائد الطائرة يارالطّ 
ختلفت بيّ ااستشهد في هذا الإطار ببعض القوانيّ المقارنة التي قد و  استعمال الطائرة.
ماح وبيّ الس ذات الاستعمال المدنيستعمال الطائرات دون طيار لا التحجير الكلي

كما .وفق أروط مضبوطة مسبقة لهذ النوع من  الطائرات بذلك دون ترخيص مسبق
في شخصية ماية المعطيات الالاخذ بعيّ الاعتبار للجوانب المتعلقة بحضرورة أدّد على 
على  لتنكيدا ، في ذات السياق،إضافة الى تجديده .مقترح القانون المعروض التعاطي مع

عمالات وضرورة توسيع استالأهمية الاقتصادية التي يكتسيها موضوع مقترح القانون 
الزراعية  تحسيّ المردود الفلاحي وحماية المحاصيللتشمل بالتالي الميدان الفلاحي ل الدرون
 .الشامل وطنينصرا من عناصر الأمن الع   الغذائي يمثّلالأمن أن باعتبار 

 

ن يتم أ رئيس اللجنة اقترح الاستشارات والآراء المختصة،وفي علاقة بتوسيع 
  .طائرة دون طيار "درون"كذلك لبعض التجارب الوطنية في تصنيع الاستماع  

 

الملاحظات والاقتراحات  جنة عديداللّ قدّم مقرّر  هذا، وفي سياق متصل، 
على ذكر  المحال أساسا حول اقتصار مقترح القانونتمحورت والاستفسارات 

انب عدم إلى ج .لها الترفيهية الاستخداماترون دون الدّ  لطائرةالاستخدامات المهنية 
ملها، التي لا تحتلك و  لة تصويرآتحديد أنواع الطائرات مثل الطائرات التي تحمل 
الأخرى فة و ونصف المحتر للتحكم فيها والطائرات المحترفة التي تستوجب رخصة قيادة 

 المخصصة للترفيه.
ر أساسية ثلاثة عناصمها تنظّ  الدرونكما اعتبر في نفس السياق أنّ عملية استخدام 

بالآلة فإنه  فيما يتعلقف وهي الآلة المستعملة، الشخص المستعمل لها ومكان الاستعمال.
والارتفاع  تحملها التي آلة التصويرتصنيفها ونوع م لها يجب أن يحدّد النص القانوني المنظّ 

التنصيص بالقانون  ا فيتعيّّ أما بالنسبة للشخص المستعمل لهو  الأقصى لتحليقها وميزانها.
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ما أومهنته وخبرته والكفاءة المهنية المطلوبة لقيادة الدرون بالنظر لحجمها. على سنّه
 نو يك لاأالعنصر الأخير المتمثل في مكان الاستخدام، فقد اعتبر مقرّر اللجنة أنهّ ينبغي 

جّر تحمفتوحا حتى لا تحصل كوارث بالمجال الجوي مستشهدا ببعض التجارب المقارنة التي 
مع المنع في المناطق السكنية حيث  م ارتفاعا. 120للطيارات دون طيار أكثر من  التحليق

  في كامل مجال باريس استعمال الدرون. على سبيل المثالنع يم  
 

ر مجال انطباق القانون لا يجب أن يقتص أنّ مقرّر اللجنة  اعتبرصل، وفي جانب متّ 
 ص ن صلبالذي جاء  "الاسترأاد" لفظكما أكّد أنّ   يّممن المستخد على فئة معينة

لى توضيح بعض ودعا في ذات السياق إ .الث يعتبر مخالفا لمبدأ المواطنةالمقترح بفصله الث
 ستوعب القانونأن ي إضافة لضرورة الجوي. المفاهيم بمقترح القانون على غرار تحديد المجال

 كل الحالات وتصور كل الوضعيات.  بقدر الامكان
  

 ن بعدالاستشعار عمركز الوطني لرسم الخرائط و للواقترح كذلك أن تستمع اللجنة 
باعتباره طرفا متداخلا ومن مهامه إنجاز الخرائط التي تحدّد الارتفاع المسموح به للتحليق 

ون، كما اقترح في علاقة بتسجيل مستعملي الدر .وفق ألوان ناطقتصنيف الموالوجهة مع 
ستعمليّ تسجيل المب تعنىفي هذا الشنن  مختصة أن يتم التنصيص على إنشاء وكالة

ة ولن نوالمالكيّ عن طريق هويتهم الرقمية معتبرا أنه بهذه الطريقة ستكون المسائل مقنّ 
 .كما ورد بمقترح القانون المعروض  بمركز الأمنيكون هناك حاجة للإعلام الكتابي 

 

لجنة إرتئى أعضاء الوفيما يخصّ مآل مقترح القانون المعروض على اللجنة،         
تئناس بكل الهياكل الاسضرورة و مفاهيمه وتوضيح  وتدقيقه  على تحسينهمع العمل  تبنيه 
  لة والخبراء والمختصيّ في المجال.المتدخّ 

 
 

ية عمالها اطلعت على ورقة تقديمأمستهل اللجنة وفي  لإأارة الى أنّ با وحريهذا،        
وع ذات الصلة بموض تضمنت العديد من النقاط تم اعدادها من قبل مستشاري اللجنة

تعريف بكذلك و الطائرات بدون طيار بتاريخية استعمال  هاهمّ أ تتعلقوقد  تدخل المقترح
عن بعد بكونها كل طائرة غير منهولة )أي لا يوجد أي إنسان على متنها( الموجّهة ئرة الّطا

دمة لقيادتها تحتوي على المعدات المستخو تتم قيادتها والتّحكم بها من محطة قيادة عن بعد 
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م اتّصالات أرضية ونظاكم نفسها ووحدة تح الطائرةوتتطلّب نظاما خاصا بها، يتكّون من 
 زة عنتقديم بسطة موج هذا بالإضافة الى .حكم الأرضيةووحدة التّ  الطائرةيربط بيّ 

وأمام ما أهده العالم خلال السنوات تطور استعمال هذا النوع من الطائرات حيث 
بعد،  من الطائرات الموجهة عنالأخيرة من تقدّم تكنولوجي وظهور فئات وأنواع متنّوعة 

ة واكتسحت العديد من المجالات المدنياستخدامات عدّة وع من الطائرات أصبح لهذا النّ 
، بالإضافة ريةالمجالات العلميّة والتّجاستخدم في عديد تطويعها بشكل أساسي لت   حيث تم

في رش ليتها أثبتت فعا كما  المجال التّجاريفي و  التّرفيهإلى الاستخدامات في مجالات 
م المروحية التّقليدية، ومنذ ذلك الحيّ والعمل قائ الطائراتعوضا عن  راعيةالمبيدات الز 

  .على تحسينها وتطويرها لتقليل تكاليفها بما يتناسب مع متطلبات الاستخدامات المدنيّة
مارسة نشاط لمأهم النصوص القانونية والترتيبية المنظمة كما تضمنت الورقة التقديمية 

عملة للجولان الجوي فوق تراب استغلال الطائرات المدنية الموجّهة عن بعد المست
بشيكاغو  المتعلقة بالطيران المدني الدّولي الممضاةالاتفاقية على غرار الجمهورية التونسية 

 1959لسنة  122والتي انخرطت فيها تونس بمقتضى القانون عدد  1944ديسمبر  07في 
لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأأخاص تجاه  108الاتفاقية رقم و  1959سبتمبر  28المؤرخ في 

الخاص  181المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 
بسلطات المراقبة وانسياب وتدفّق المعطيات عبر الحدود الموافق على انضمام الجمهورية 

 2017ماي  30المؤرخ في  2017لسنة  42التونسية إليهما بمقتضى القانون الأساسي عدد 
المتعلق بحماية  2004جويلية  27المؤرخ المؤرخ في  2004لسنة  63القانون الأساسي عدد و 

المتعلق  1988جويلية  11المؤرخ في  1988لسنة  83القانون عدد المعطيات الشخصية و 
 2009لسنة  24بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

 48الأمر الحكومي عدد ومجلة الاتصالات و مجلة الطيران المدني و  2009ماي  11المؤرخ في 
المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق  2020جانفي  23المؤرخ في  2020لسنة 

الدفاع  وزير الداخلية ووزراءقرار ية للاتصالات والأجهزة الراديوية وكذلك للأجهزة الطرف
أفريل  06التجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في الوطني و 
المتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والاأهارية قصد القيام بأأغال التصوير  1995

  .لدرونكيفية استغلال واستعمال طائرات انظّم  الذي ي الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي
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قة بالانظمة وفي علا اثناء النقاش في تدخلاتهم لجنةل الاستشاريالفريق كما بيّ        
تمد تظام رب بيّ من يعاالقانونية المقارنة المعتمدة في تنظيم هذا القطاع ترواح التج

التراخيص لاستغلال الدرون لأغراض مهنية وبيّ من يعتمد نظام التصريح بالنشاط 
علقة تجابة لبعض القواعد والشروط المتوالمراقبة اللاحقة أريطة تسجيل الطائرة والاس

تعرض ن تأعلى أهمية كذلك وحماية المعطيات الشخصية. مع التنكيد  خاصة بالسلامة 
 اللجنة في نقاأاتها الى تحديد الشكل القانوني الذي يجب أن يتخذه هذا النص المرتبط

 ظيم استغلال الدرون في تونس. نبت
          

قترح على أهمية موضوع م باقي أعضاء اللجنة الحاضرينوفي جملة تدخلاتهم، أكّد       
اقترح أحد و  القانون المعروض وضرورة الموازنة بيّ الجانب الأمني والجوانب الاقتصادية.

جراءات النواب أن يتم العمل على الإطار القانوني الحالي وتنقيحه عبر تبسيط الإ
 رة وضع الإحداثيات والتفاصيل صلب النص المعروض..كما أكّدوا على ضرو والآجال

الحاضرين أنّ الإجراءات الحالية المعمول بها تشكو من عدّة كما اعتبر أحد النواب 
 ةأنّ التقييد في الاستعمال أصبح اليوم دون معنى خاصة في ظل ظهور عدّ  برزاتعقيدات م
 رؤية كل الأماكن والنقاط بالتفصيل. تمكن متطورة ومتاحة للجميعتطبيقات 

 

جهة  ممثل يّبوفي توضيحاته وإجاباته على مختلف الاستفسارات والاقتراحات، 
ة أنواع من بل هو يتعلق بأربع ،الأفرادأنّ موضوع مقترح القانون الماثل لا يخص المبادرة 

الجامعات و القنوات التلفزية و المؤسسات وهي أركات الإنتاج السينمائي والتلفزي 
من هذا  وبيّّ أنّ الغاية المختصة والشركات الصناعية الراغبة في تصنيع آلة الدرون.

 لأقرب نقطة أمنية من مكان وجّهي   المقترح هي إلغاء التراخيص وتعويضها بإعلام
واعتبر أنه لا حاجة للتفصيل باعتبار أنّ أمكنة ومجالات استعمال الدرون  الاستعمال.
أنه بالنسبة لأصحاب المبادرة التشريعية فإنّ أهم أيء يجب كذلك وأوضح   واضحة.

ا في الآن ومؤكد .توقيت الاستعمال ومكانهالدرون و  تحديد مستعملالتركيز عليه هو 
نفسه أنّ الواقع اليوم يفرض توسيع استعمال الطائرات دون طيار في كل المجالات  

 وغيرها. والبريد دنيةالمبيدات وزرع البذور( والحماية الم )رشكالفلاحة 
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يّ مقترح ضرورة تحسمع ملاحظات أعضاء اللجنة مقرّا بممثل جهة المبادرة تفاعل كما 
القانون المعني عبر توضيح عدّة مسائل على غرار بيان الجهة التي ستقوم بإدخال الدرون 

إضافة أحكام  ووتحديد الحدّ الأقصى للعلوّ  والمسؤولية عن الحوادث التي قد تتسبب بها
 .تخصّ التوريد

الدرون، تبنّى  قائد بالشروط الواجب توفرها في وفي تفاعل مع التساؤلات المتعلقة
ين خاص في تكو  إحداثممثل جهة المبادرة فكرة تمتّع هذا الأخير بمؤهلات مهنية ولم لا 

هيل إجراءات لتس منصة الكترونيةالمجال يشفع بشهادة مهنية.كما استحسن فكرة إنشاء 
بضرورة  تراحات المتعلّقةأما بالنسبة لبعض الاق استعمال الدرون وتبسيط الإجراءات.

ذ هذه بّ  يح  ه لانّ أتدخّل أبرز الم   ،حجام الطائرات دون طيارأو  ازينو  تحديد تصنيفات وم  
 عقّد الأمور أكثر.  الفكرة باعتبارها في رأيه ست  

 

نّي مقترح القانون تبالحاضرين على بأغلبية أعضاءها اللجنة  وافقتوفي خاتمة أأغالها، 
ت الضرورية التي لاالتفصيضافة إمحتواه و  تطويره وتحسيّالمعروض والعمل عليه بمزيد 

عقد جلسات  وذلك عبرولوية أفي مرحلة  تعميق الاستشارة ن يتمأعلى  نهان يتضمّ أيجب 
  استماع لكل الأطراف المتداخلة في المجال.

 

II- :قرار اللجنة 
 

 قد جلسات عمواصلة  تبنّي مقترح القانون المعروض مع العمل على تجويده وتحسينه و
 .استماع لجميع الأطراف المتداخلة

 بداية من  2023جويلية  21يوم غد الجمعة  ليّ عن وزارة النقلثعقد جلسة استماع الى مم
 .بداية الجلسة العامة قبل صباحا 10.00صباحا الى حدود الساعة  08.00الساعة 
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